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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية                       
 الدورة الحادية عشرة        

 ٢٠٠٢أبريل    / نيسان  ٢٥-١٦فيينا  
 * من جدول الأعمال المؤقت           ٤البند 

 معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال
     منع الجريمة والعدالة الجنائية

 إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات  
   ية الدوليةالتجار  
   **تقرير الأمين العام  

 إضافة
 

تلقــــت الأمانــــة ردا آخــــر مــــن الولايــــات المــــتحدة  -١
الأمريكـية عـلى الاسـتبيان الاستقصـائي المـتعلق بتنفـيذ إعلان             
الأمـــم المـــتحدة لمكافحـــة الفســـاد والرشـــوة في المعـــاملات       
 الـتجارية الدولية، مما رفع العدد الاجمالي للدول المستجيبة إلى         

ــة٤٨ ــتلقاة مـــن   .  دولـ ــلمعلومات المـ ــاه مـــلخص لـ ــرد أدنـ ويـ
 .الولايات المتحدة

أفـــادت الولايـــات المـــتحدة بأنهـــا اعـــتمدت في عـــام   -٢
ــاملات     ١٩٧٧ ــوة في المعـ ــاد والرشـ ــة الفسـ ــريعا لمكافحـ  تشـ

التجارية الدولية، هو قانون الممارسات الفاسدة في المعاملات        
ــتجارية  (Foreign Corrupt Practices Act)ال

ــدّل  )١( ــد عُ  وق
ــامي   ــانون في عـ ــية  ١٩٩٨ و١٩٨٨ذلـــك القـ ــيذا لاتفاقـ  تنفـ

مـنظمة الـتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة          
ــتجارية    رشــو الموظفــين العمومــيين الأجانــب في المعــاملات ال

وينطبق ذلك القانون على تقديم "). OECDاتفاقـية  ("الدولـية   
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ــون الأجانـــب   ــا الموظفـ ــوة، أمـ ــوة  الرشـ ــتلقون الرشـ الذيـــن يـ
ملاحقـتهم، في ظـروف معيـنة، بمقتضى قانون السفر           فـيمكن 

(Travel Act)أو قوانين التدليس البريدي أو البرقي . 

ــتعلق برشــو الموظفــين العمومــيين الأجانــب،    -٣ وفــيما ي
أفـادت الولايـات المـتحدة بـأن قـانون الممارسـات الفاسدة في              

فين العموميين الأجانب   المعـاملات الخارجـية يجـرّم رشو الموظ       
ــراد أو     ــا الولايــات المــتحدة، ســواء مــن الأف مــن جانــب رعاي

كمــا نوهــت الحكومــة . الشــركات الخاصــة والعامــة والوطنــية
بـأن رشـو الموظفـين العمومـيين الأجانـب، إذا ارتكبه شخص             
اعتـباري، هـو جـرم يعاقب عليه بالحبس لمدة تصل إلى خمس             

لار، أمــا إذا كــان  دو١٠٠ ٠٠٠ســنوات وغــرامة تصــل إلى 
مرتكـب ذلـك الجرم شخصا اعتباريا فيمكن أن تصل الغرامة       

وثمـــة أشـــكال أخـــرى للعقوبـــات المدنـــية . إلى ملـــيوني دولار
والاداريـة الـتي يمكـن فرضـها تشـمل منع المرتكب من التعاقد              

 إلى ١٩٩٦وفي الفــــترة . مــــع حكومــــة الولايــــات المــــتحدة 
ــبب رشـ ــ   ١٩٩٨ ــائية بسـ ــات قضـ ــس ملاحقـ ــرت خمـ و ، جـ

وقــانون . ١٩٩٨موظفــين عمومــيين، حدثــت كــلها في عــام  
الولايـات المـتحدة لا يتيح امكانية عقد صفقة قانونية لتفادي           

وقــد . الملاحقــة القضــائية في حــال ارتكــاب مــثل هــذا الجــرم  
ــس      ــايا الخمــــ ــيع القضــــ ــائي في جمــــ ــم قضــــ ــدر حكــــ صــــ

بلغــت في احداهمــا (حكــم في اثنــتين مــنها بغــرامة   :المذكــورة
ــرامة   )ولار د١ ٥٠٠ ٠٠٠ ــع الغــ ــبس مــ ــتين بالحــ ، وفي اثنــ

وفي القضية  ) كانـت مـدة الحـبس في احداهمـا تزيد على سنة           (
 ).هو الخدمة المجتمعية(الأخيرة بشكل آخر من العقوبة 

وأفـــادت الولايـات المتحــدة بــأن قانونهـــا الـخـــاص        -٤
(Internal Revenue Code)بالعــائـدات الداخلــيـة 

 يتضــمن )٢(
مــا تجعــل مــن المســتحيل عــلى الأفــراد أن يحصــلوا عــلى   أحكا

مـــزايا أو تخفيضـــات ضـــريبية عـــن أي مدفوعـــات خـــارج      
الولايـات المتحدة يمكن أن تمثل رشاوى أو مدفوعات أخرى          

وثمــة أحكــام . غــير مشــروعة إلى موظفــين عمومــيين أجانــب  
، الــتي "المدفوعــات غــير المباشــرة "أخــرى تنطــبق أيضــا عــلى   

لـتي تعـود بالنفع على الموظف الأجنبي أو         تشـمل المدفوعـات ا    
تعــزز مصــالحه، بصــرف الــنظر عــن الواســطة الــتي يجــري بهــا   

وبالاضافة . الدفـع وعـن هويـة المـتلقي المباشـر أو هوية الدافع            
إلى ذلـــك، تعـــامل الرشـــاوى أو الاكرامـــيات أو المدفوعـــات 
الأخـــرى غـــير المشـــروعة الـــتي تقدمهـــا الشـــركات الأجنبـــية  

ة شـركات محلـية إلى موظفين عموميين على         الخاضـعة لسـيطر   
 .أنها ايرادات للشركة المحلية الأم

ــبين     -٥ ــثلين المنتخـ ــيين أو الممـ ــين العمومـ ــراء الموظفـ وإثـ
بصــورة غــير مشــروعة لا يعتــبر جــرما في قوانــين الولايــات       
المـتحدة، لأن هـذا يمـثل نقـلا لعـبء الاثبات من الحكومة إلى        

يجــيزه دســتور الولايــات الشــخص المــتهم بذلــك، وهــو مــا لا 
 .المتحدة

وفــيما يــتعلق بالمســؤولية الجنائــية للشــركات، أفــادت  -٦
ــدة في    ــانون الممارســــات الفاســ ــأن قــ ــتحدة بــ الولايــــات المــ
المعـــاملات الخارجـــية يفـــرض عقوبـــات عـــلى أي شـــركة أو 
شـراكة أو رابطـة أو شـركة مسـاهمة أو اتحاد شركات تجارية              

كما أشارت  .  لفرد واحد  أو مؤسسـة فردية أو منشأة مملوكة      
إلى أن القـانون المعمول به في الولايات المتحدة يجعل الشركة           
مسـؤولة عـن أي جـرم يرتكـبه أحد موظفيها أو مستخدميها             
أو وكلائهـا ضـمن نطـاق واجـباته ويكون، في جزء منه على              

 .الأقل، لمنفعة تلك الشركة

مكافحة وأفــــادت الولايـــات المتحـــــدة بـأن قانــون        -٧
(Money Laundring Contral Act)غســل الأمـــوال  

يجــرّم ) ٣(
اجـراء معاملـة مالـية باسـتخدام عائدات متأتية من نشاط غير             
ــأن      مشــروع معــين، مــثل رشــو موظــف أجــنبي، مــع العــلم ب
الأمـوال المعنية هي عائدات نشاط غير مشروع، بقصد تعزيز          

ــيعة     ــاء طب  تلــك ذلــك النشــاط المعــين غــير المشــروع، أو اخف
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ــة    ــتها أو الجهــ ــدرها أو ملكيــ ــا أو مصــ ــائدات أو مكانهــ العــ
المســـيطرة علـــيها، أو الـــتهرب مـــن مقتضـــيات الابـــلاغ عـــن 

كما يجرم  . المعاملات المالية، أو ارتكاب جرائم ضريبية معينة      
 .القانون نقل تلك العائدات أو إحالتها

ــام      -٨ ــتمدت في ع ــا اع ــتحدة بأنه ــات الم ــادت الولاي وأف
وممارســات محاســبية تعــزز شــفافية المعــاملات    معــايير ١٩٧٧

الـتجارية الدولـية، ضـمن اطـار قـانون الممارسات الفاسدة في             
وقامـت بوضـع تلك المعايير منظمة غير        . المعـاملات الخارجـية   

حكومـية، هـي الهيـئة المعنية بمعايير المحاسبة المالية، بمساهمة من            
مفوضــــــية الولايــــــات المــــــتحدة لشــــــؤون الأوراق المالــــــية 

وقامـــت وزارتـــا الـــتجارة والعـــدل بالولايـــات . والبورصـــات
المـتحدة وغيرهمـا مـن الأجهزة الحكومية، وكذلك مؤسسات          
القطــاع الخــاص المهنــية المعنــية بالشــؤون المحاســبية والقانونــية، 

. بتشجيع اعداد برامج لضمان امتثال الشركات لتلك المعايير       
يات المتحدة  وتـنص المبادئ التوجيهية لاصدار الأحكام بالولا      

(United States Sentencing Guidelines)  ــيض ــلى تخفـ  عـ
للغــرامات الجنائــية في حــال تطبــيق المؤسســات لــتلك المعــايير   

 .تطبيقا فعليا

وفـــيما يـــتعلق بطلـــبات المســـاعدة القانونـــية المتـــبادلة  -٩
الواردة في بلدان أخرى بخصوص تحريات أو تحقيقات جنائية         

 تتعلق بقضايا الفساد والرشوة في      أو اجـراءات قانونـية أخرى     
المعـاملات الـتجارية الدولية، لا يحتفظ بأي احصاءات خاصة       

 طلبا خاصا بالمساعدة    ٢٩غـير أنه أفيد عن تلقي       . بهـذه الفـئة   
القانونــية المتــبادلة تــتعلــق بالرشـــــوة والفســـــاد بــيـــــن عــامــي 

ة وينطـبق الشـيء ذاته على الطلبات المقدم       . ١٩٩٩ و ١٩٩٧
ــرى    ــبلدان الأخـ ــتحدة إلى الـ ــات المـ ــن الولايـ ــت . مـ اذ وجهـ

 طلــبا ٢٣الولايــات المــتحدة في الفــترة المذكــورة مــا مجموعــه  
للمسـاعدة القانونية المتبادلة بخصوص قضايا الرشوة والفساد،    

ــتعلقة       ــبات المـ ــدد الطلـ ــن عـ ــات عـ ــد معلومـ ــن لا توجـ ولكـ
 .بمعاملات تجارية دولية

ــبات ال ــ  -١٠ ــتعلق بالطل ــيما ي ــدان أخــرى   وف ــن بل واردة م
ــية     ــية أو اجــراءات قانون بخصــوص تحــريات أو تحقــيقات جنائ
أخـــرى تـــتعلق بالفســـاد والرشـــوة في المعـــاملات الـــتجارية      
الدولية، فليس من المرجح أن يكون أي من الطلبات الخمسة          

 ١٩٩٧المـتعلقــــــة بالرشـوة والفسـاد، الـتي وردت بين عامي            
ــاملات تج  ١٩٩٩و ــتعلق بمع ــية ، كــان ي ــة دول ــا بشــأن  . اري أم

الطلـبات المقدمـة مـن الولايـات المـتحدة إلى البلدان الأخرى،             
فقد أفيد بأن الولايات المتحدة طلبت في حالات قليلة تسليم          
ــتعلق       ــة في قضــايا رشــوة وفســاد ت ــين للعدال أشــخاص مطلوب
بمعـاملات تجاريـة دولـية، وإن لم تكن هناك احصاءات بشأن            

 .حديدهذا الموضوع على وجه الت

وذكرت الولايات المتحدة أنه بالاضافة إلى المساعدة        -١١
القانونــية المتــبادلة، يمكــن لســلطات انفــاذ القــانون أن تتــبادل   
أنواعـا معيـنة من المعلومات، بما فيها المعلومات المتاحة لعموم           

ــية    ــانون الأجنب ــاذ الق ــزة انف ــع أجه ــناس، م ــتمد أي . ال ولم يع
ذ القــانون عــلى مكافحــة  تشــريع خــاص بــتعاون أجهــزة انفــا 

غـــير أن . الفســـاد والرشـــوة في المعـــاملات الـــتجارية الدولـــية
 )٤(قـانون الولايـات المـتحدة الخاص بالمساعدة المتبادلة العامة،         

الـذي ينطـبق أيضـا على الحالات المتعلقة بالفساد والرشوة في            
 ١٩٩٦المعـاملات الـتجارية، قـد جـرى توسيع نطاقه في عام             

قـــديم المســـاعدة في المـــراحل المـــبكرة مـــن  لضـــمان امكانـــية ت
 .التحريات والتحقيقات

ونظــرا لوجــود فاصــل زمــني بــين تلقــي الــردود عــلى   -١٢
الاستقصــاء واعــداد الــتقرير عــن تنفــيذ اعــلان الأمــم المــتحدة  
لمكافحـة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، فان         

القانونـية الدولية   المعلومـات المـتعلقة بحالـة الامتـثال للصـكوك           
وفي هـــذا . الموجـــودة ربمـــا تكـــون قـــد شـــهدت تغـــيرا كـــبيرا
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الصـدد، يسـترعى انتـباه لجـنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى             
ــية       ــية الدولــ ــكوك القانونــ ــن الصــ ــام عــ ــين العــ ــر الأمــ تقريــ

والتوصـيـــات وسـائــر الوثـائـق التـي تتناول الفسـاد          الموجـودة 
)E/CN.15/2001/3و Corr.1(   ــنة في ــدم إلى اللجـــ ــذي قـــ ، الـــ

وقــد ذكــر في تلــك الوثــيقة أن الولايــات     . دورتهــا العاشــرة 
ــبلدان      ــية الــــ ــلى اتفاقــــ ــدّقت عــــ ــت وصــــ ــتحدة وقّعــــ المــــ

) E/1996/99مــــرفق الوثــــيقة (لمكافحــــة الفســــاد  الأمريكــــية
التعــاون والتنميــة في الميــــــدان الاقتصـــادي      منظمــة واتفاقـية 

)E/CN.15/2001/3و Corr.1 والحاشــيتان ٣٢ و٢٩، الفقــرتان 
، اعــتمدت الولايــات المــتحدة   ١٩٩٨وفي عــام ). ١٤ و١١

قانون مكافحة الرشوة وضمان التنافس المنصف على الصعيد        

ــاملات      ــانون الممارســات الفاســدة في المع ــدّل لق ــدولي، المع ال
الخارجـية، تنفـيذا لاتفاقـية مـنظمة الـتعاون والتنمية في الميدان             

 .الاقتصادي
  

 الحواشي
 

 )١( 15 U.S.C § § 78dd-1 ff. 
 )٢( 26 U.S.C § § 162 ff. 
 )٣( 18 U.S.C.§ 1956. 
 )٤( 28 U.S.C.§ 1782. 
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